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 :الملخص 
يهدف هذا المقال إلى جمع الضوابط الفقهية المتعلقة بالدائن، ليسهل  

وذلك   المعاصرة،  بالمسائل  ربطها  مع  لها،  دراسة  الرجوع  بدراستها 
ذلك   ويتحقق  بالضابط،  تتعلق  التي  المسائل  أهم  بوضع  تأصيلية، 
باستخدام المنهج التحليلي في جمع الضوابط، مع تأصيلها بذكر الأدلة  
أن يكون   إلى  المتبعة  المنهجية  الفقهاء فيها، واقتضت  والقيود وآراء 
وتطبيقاته   ودراسته،  وصيغه،  معناه،  يوضح  ما  ضابط  تحت كل 

عاصرة. وتأتي أهمية الدراسة من حيث كثرة المسائل المتفرقة، فجمع  الم
واستذكارها   معرفتها  ليسهل  واحد  ضابط  تحت  المتفرقة  الفروع 
والوصول إلى الحكم الشرعي فيها، وخاصة في النوازل، حيث تم ذكر  

 .تحت كل ضابط التطبيقات المعاصرة عليه
 ن . الدائ –الدين   –: الضوابط  الكلمات المفتاحية 

 
 ABSTRACT 

 This paper aims to gather the Islamic juristic principles with regards to 

the creditor, linking them to contemporary issues, by putting them into 

perspectives, consider the most important issues related to the control, and this 

can only be achieved by using the analytical method in gathering the principles, 
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tracing them to their roots, with evidences and restrictions as well as the opinions 

of the jurists towards them. The methodology followed therefore was required 

to be under each principle to clarify its meaning, formulas, study, and 

contemporary applications. The importance of the study comes in terms of the 

large number of different issues, and so, it different branches were gathered 

under one principle in order to facilitate their awareness, and to deduce the legal 

ruling on them, especially in calamities, where the contemporary applications 

were mentioned under each principle. 
 

 مقدمة الدراسة: 
شرع الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية ما تنتظم به علاقة العبد مع ربه، وعلاقته 

الناس والمجتمع حوله،   القواعد مع  العلماء بها،  وبين طيات الأحكام الشرعية التي اهتم 
ومن مظاهر هذا  المغاير،  وتبعد  المتشابه،  فتجمع  للمسائل،  التي كانت كالميزان  الفقهية 
فقهية هي أخص من  منها، وضوابط  أقل  وقواعد  قواعد كبرى،  الاهتمام حتى جعلوها 

 وابط المتعلقة بالدَّين. القواعد من جهة اختصاصها بباب معين، ومن هذه الض
المعاملات بين الناس لا تخلو من مداينة، مما يدل على أهمية الدَّين، بل إن أطول 
آية في القرآن الكريم هي آية الدَّين، وهنا جاءت أهمية موضوع الدَّين، والذي يضم تحته 
 جزيئات ومسائل عديدة، قام العلماء بوضع ضوابط له؛ لتسهل معرفة حكمه الشرعي،

وتقلل جهد البحث فيه، من ضوابط متعلقة بالدائن أو المدين او المال نفسه، وفي هذه 
 الدراسة نسلط الضوء على الضوابط الفقهية المتعلقة بالدائن.

 الإطار المفاهيمي للدراسة: 
لكل دراسة مصطلحات مهمة، ولذا سيبين الإطار المفاهيمي أهم مصطلحات 

 الدراسة لغةً واصطلاحاً. 
: القواعد والضوابط لغةً: القواعد والضوابط من مصطلحات الدراسة، ويبين أولً 

 هنا معناهما اللغوي. 
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لغةً  أساسه، القواعد  البيت  وقواعد  وساسه،  الشئ  أصل  وهي  قاعدة،  : جمع 
وقواعد الهودج خشباته المعترضة في الأسفل. وبهذا يتبين أن أصل الشي يطلق عليه القاعدة، 

ية الأحكام الكلية للشرع ب )قواعد الشرع( ونحوه، للدلالة على ما كما يجوز مجازاً تسم
 يكون أصلاً جامعاً تحته فروعاً ومسائل. (الفراهيدي، د.ت( 

 الضوابط لغةً: 
ذكر بعض اللغويين أن "الضوابط جمع ضابط وهو اسم فاعل من ضبط الشيء 

م 2000رسي،  يضبه ضبطاً وضباطةً من باب ضَرَبَ بمعنى حفظه على أتم وجه". )الم
8/175 ) 

 والضبط في اللغة له ثلاثة معان:
 : حفظ الشيء بالحزم.  الأول  .1
 : لزوم الشيء وحبسه.  الثاني .2
 : العمل بكلتا اليدين.  الثالث  .3

من باب ضرب حفظه حفظا  الفيومي )د.ت(: "ضبطه ضبطاً  وفي ذلك قال 
البلاد وغيرها إذا قمتَ بأمرها   فيه نقص، وضَبِطَ بليغا، ومنه قيل: ضَبَطْتُ  قياما ليس 

 ضَبَطاً من باب تعَِبَ عَمِلَ بكلتا يديه فهو أَضْبَطُ وهو الذي يقال له أعسر يسر" 
أما ابن منظور فقد نص على المعنيين الأولين فقال: "الضبط: لزوم الشيء وحبسه، 

)ابن منظور،   ضَبَطَ عليه وضَبَطهَ يَضْبُط ضبطاً وضَبَاطةً.. وضَبطُ الشيء حِفظهُ بالحزم " 
 ( 7/340هــ،  1414

 ثانياً: القواعد والضوابط اصطلاحاً: 
القواعد والضوابط من المصطلحات المتقاربة إلا أن بينهما فروقاً كما سيتبين من تعريفها 

 الاصطلاحي. 
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: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات القواعد اصطلاحاً 
التعريف فالقاعدة   728. )الحنفي، ص موضوعها، وتسمى جزئياتها فروعاً  د.ت( وبهذا 

 اشتملت على جزئيات متفرقة في أبواب شتى. 
 

: من العلماء من لم يفرق بين الضابط والقاعدة، فعرف القاعدة بأنها: الضوابط اصطلاحاً 
.( وعرفها النابلسي 2/1110م  1996"حكم كلي ينطبق على جزئيات" )التهانوي ،  

 مر الكلي المنطبق على جميع جزيئاته".م )بقوله "هي الأ2002(
في حين هناك من فرق بين القاعدة والضابط، بأن الضابط يجمع فروعاً في باب 
معين، وأما القاعدة فهي أوسع لدخولها في أبواب كثيرة، ولذا فيمكن تعريف الضابط بأنه 

 الحكم الكلي المقتصر على باب معين، المشتمل على على فروع. 

 الضوابط الفقهيّة باعتباره لقباً. تعريف  
 اتجه العلماء في تعريف الضابط الفقهي اتجاهين: 

لم يفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية   -كما سبق  -: بعض العلماءالأول
في التعريف، وقد سبق ذكر ذلك، ومن أولئك ابن رجب الحنبلي (د.ت( الذي لم يفرق 

ل: "القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: المحرمات بين القاعدة والضابط، فقال حيث قا
)ابن رجب،   أنواع.."  أربعة  النكاح  بباب 2008في  أنها مختصة  ثم ذكرها، وواضح  م( 

 النكاح، وسماها قاعدة، وهي أقرب لكونها ضابطاً. 
: ذهب آخرون إلى التفريق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، قال ابن الثاني

ـ،(: "والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ه 727السبكي )
م(، وقال ابن نجيم: "والفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة 1991ضابطا". )السبكي،  

تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل." )مكي، 
 م(. 1985
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اختص بباب معين فهو ضابط، وما لا   م(: "بأن ما2002ولهذا قال الزركشي )
 يختص فقاعدة". 

إذاً فالفارق الأساسي بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية هو أن الضابط أضيق نطاقاً 
 من القاعدة؛ لأن الضابط يقتصر على باب فقهي معين، والقاعدة تشمل أبواباً كثيرة. 

 ثالثاً: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: 
تبين أن الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية يشتركان في كون كل منهما تحته فروع فقهية؛ 
لذلك وجدنا من لم يفرق بينهما، وهناك من فرَّق بينهما فتختلف القواعد الفقهية عن 

 الضوابط الفقهية من عدة أوجه:
 القاعدة الفقهية لا تقتصر على باب واحد، والضابط الفقهي يختص بباب من .1

)السيوطي،   بمقاصدها"  "الأمور  القاعدة:  مثال  الفقه.  فهي 1990أبواب  م( 
)السيوطي،  بابا"  سبعين  في  "تدخل  الشافعي:  وقال  أبواب كثيرة  في  داخلة 

هــ/ 1334م( ، ومثال الضابط: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" )مسلم،  1990
 (، وهذا خاص بباب الطهارة. 191، ص1، ج366رقم:  

الاستثناء .2 مساحة مساحة  من  بكثير  أوسع  الفقهية  القاعدة  على  الواردة  ات 
 (23م/ص  2007الاستثناءات الواردة على الضوابط. )شبير، 

تصاغ القواعد الفقهية بصيغ موجزة، بخلاف الضوابط فلا يشترط فيها ذلك؛ فقد  .3
 ( 23م/ص 2007تصاغ في جمل أو فقرة. )شبير،  

 رابعاً: تعريف الدين لغةً واصطلاحاً: 
تعريف الدين لغةً فقد قال الفراهيدي) (: "الدين واحد الديون، وكل شيء لم يكن حاضرا 

 ( 72، ص 8)الفراهيدي، د.ت. /ج فهو دين".  
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وقال ابن فارس: "الدال والياء والنون أصل واحد إليه يرجع فروعه كلها. وهو 
جنس من الانقياد، والذل..... يقال داينت فلانا، إذا عاملته دينا، إما أخذا وإما إعطاء". 

 ( 319، ص2)بن فارس، /ج
، 1قادر، النجار/ ج وأيضاً يطلق ويراد به القرض ذو الأجل. )الزيات، عبد ال

 (. 307ص

: استعمل الفقهاء الدَّين بمعنيين أحدهما عام والآخر خاص، ولهذا أما الدين اصطلاحاً 
 تعددت تعاريفه: 

وهو يشمل الأموال وغير الأموال كسائر الطاعات من صلاة ونذر   المعنى العام: •
 وحج وغيرها، ومن هذه التعاريف:

هــ(، وهذا 1313طالبة" )الزيلعي،  "وصف شرعي في الذمة يظهر أثره عند الم -
 التعريف شمل الديون المالية وغير المالية كأداء صلاة فائتة ونحوها. 

هــ(، و"حق" نكرة جاءت 1404"الدين: لزوم حق في الذمة" )التفتازاني،   -
في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ ولا تتقيد بالمالية، فشمل التعريف ما ثبت 

 لمال. في الذمة من مال وغير ا
 أي في الأموال، فلا تشمل غير المالية كالحج ونحوه.  المعنى الخاص: •

القرطبي ) - العوضين 2006وعرفه  م( بأنه "عبارة عن كل معاملة كان أحد 
م(، فمعاملة أخرجت ما ليس 2006فيها نقداً والآخر نسيئة" )القرطبي،  

 معاملة، وليس مالياً. 
في الذمة بعقد أو استهلاك وما م( بأنه "ما وجب  2002عرفه ابن عابدين ) -

م(، فقيد الدَّين هنا بما نشأ من 1992صار في ذمته باستقراضه" )الزرقا،  
 العقود أو التلف، وخرج ما ثبت في الذمة من غير الأموال.
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ومن التعاريف المعاصرة تعريف مصطفى الزرقا وهو: "كل ما ثبت في الذمة  -
من أسباب الالتزام، كالإتلاف من الأموال القابلة للثبوت فيها بأي سبب  

.(، وهنا قيد الدين 77م/ ص1999والغصب والكفالة والقرض.." )الزرقا،  
بالأموال، فما ليس بمال ليس ديناً بالمعنى الخاص. والمعنى الخاص هو المراد 

 والمقصود هنا في البحث. هذه بعض التعاريف للدَّين بالمعنى الخاص.

 ة وتحليل: الضوابط المتعلقة بالدائن دراس
قد تقرر شرعاً أن الأصل في المعاملات الإباحة، ولما كان الدَّين معاملة؛ فإن الأصل يقتضي 
الدين  فقد دل على مشروعية  الأصل،  العكس، علاوةً على هذا  يثبت  مباح حتى  أنه 

 الكتاب والسنة والإجماع.

 مشروعية الدين في الكتاب: 
تُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى : قوله تعالى: الدليل الأول • )يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَـنـْ

 (.282) فاَكْتُـبُوهُ ...( سورة البقرة
التعامل بالدين،  - الدلالة: أن منطوق هذه الآية يدل على مشروعية  ووجه 

 - الدين  –وهذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة  
أن يكتبوها في قوله ) تداينتم( أي تعاملتم به، وهو إقرار منه سبحانه لهذه 

 ( 229، ص2م/ ج1999المعاملة. )بن كثير، 
 12الدليل الثاني: قوله تعالى )مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَى بِهاَ أوَْ دَيْنٍ( سورة النساء  •

الميراث، وهذا ووجه الدلالة: وجوب الوفاء بالدين وأنه مقدم على الوصية ثم   -
أمر مجمع عليه بين العلماء، وهذا لا يتصور إلا بعد وقوعه، فكانت الآية 

 (.263، ص 4م/ ج 1984دليلاً على مشروعيته. )بن كثير، 
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 وأما السنة: 
ثبت في الصحيحين، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى   الدليل الأول:

الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في  
عليه وسلم: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" )البخاري، 

 هــ( 1422
وهو من الدَّين وإن كان –إقرار النبي صلى الله عليه وسلم السَّلم    : وجه الدلالة

 ر. مع اشتراط كونه معلوم الأجل والمقدا -فيه خصوص 
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من أخذ   الدليل الثاني:

 أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله« )البخاري، د.ت(
"الترغيب في وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاستدانة المقيدة بإرادة الأداء، بل وفيه  

 ( 1379الدين لمن ينوي الوفاء". )ابن حجر، 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم »اشترى من   الدليل الثالث:

 ( 62/  3يهودي طعاما إلى أجل، ورهنه درعه« )البخاري، د.ت، 
دين وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الشراء إلى أجل، وهو سبب من أسباب ثبوت ال 

 (.53/  5في الذمة، مما يدل على مشروعيته. )ابن حجر، د.ت،  

 وأما الإجماع: 
مشروعية  على  إجماعها  خلال  من  الدين  مشروعية  على  الإسلامية  الأمة  أجمعت  فقد 
القرض، فيلزم من القرض الاستقراض، والاستقراض دين مما يدل على مشروعيته. )ابن 

 م( 2004القطان،  
عل خير، وهو أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه قال ابن حزم: "القرض ف

ليرد عليك مثله إما حالا في ذمته وإما إلى أجل مسمى هذا مجمع عليه". )ابن حزم، 
 ( 6/347د.ت،  
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 : الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم. الضابط الأول
بالأداء أو الإبراء)ابن الهمام، د.ت(، إن حقوق العباد على بعضهم البعض لا تسقط إلا 

وسيتناول هذا المبحث الجزء الثاني من طرق إسقاط الحقوق واستيفائها، وبراءة الذمة منه، 
وهو الإبراء. وتم تقسيم المبحث إلى ثلاثة مطالب، أولها تعريف الإبراء وذكر الصيغ المشابهة 

ليك، والمطلب الأخير في تطبيقات له، ثم مطلب دراستها ومسألة هل الإبراء إسقاط أم تم
 الضابط وتفريعاته. 

 معنى الضابط وصيغته. 
إذا ثبت حق لشخص على آخر؛ فيمكن سقوط هذا الحق بالإبراء. والإبراء في اللغة: هو 
"التباعد من الشيء ومزايلته، من ذلك البرء وهو السلامة من السقم" )بن فارس، د.ت، 

(، وأما في الاصطلاح "فهو 47/ 1طلبه )الفيومي،  (  ويقال أيضاً لمن سقط عنه  1/236
أن يبرئ أحد آخر من تمام حقه الذي له في ذمته، أو يحط مقدارا منه" )عدة علماء، 

(، والإبراء كما في الضابط خاص  بالديون لأنها ثابتة في الذمة بخلاف الأعيان؛ 298ص
لجمهور، وذلك لأن الإبراء في فإنها لا تثبت في الذمم، فالبراءة لا تصح في الأعيان عند ا

( "كما أن ملكية الأعيان لا 126/ 7حقيقته إسقاط، والأعيان لا تسقط، ): الحطاب،  
تقبل الإسقاط، وإنما تقبل النقل، فتنتقل الملكية من شخص إلى آخر عن طريق الأسباب 
عنه لا يصح  فأبرأه  أو مودع  آخر شيء مغصوب  عند  فلو كان لأحد  للملك،  الناقلة 

براء، ويبقى الشيء ملكاً لصاحبه، وأما لو تلف المغصوب في يد الغاصب حتى وجب الإ
عليه ضمان قيمته، فأبرأه المالك منها يصح إبراؤه، لانتقال الحق إلى ذمة، والحقوق في 

 . (1/365الذمم تقبل الإسقاط". ))الزرقا،  
 وقد وردت بصيغ متعددة منها:

الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من "الإبراء إنما يتوجه إلى ما استقر من   .1
 (8/364الأعيان".  )الماوردي،  

 ( 143/ 2"الأعيان لا تقبل الإبراء". )البهوتي،   .2
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 ( 1/84"الإبراء إسقاط أو تمليك". )الزركشي،   .3
 ( 232/ 5"الإبراء من المعين لا يصح". )الحطاب،   .4

واكتفيت بهذه على سبيل وغيرها من الصيغ التي هي قريبة من هذا الضوابط،  
 الإيجاز. 

 دراسة الضابط.
 وقع الخلاف في حقيقة الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك على ثلاثة أقوال:

 : الإسقاط. أحدها
 : التمليك.الثاني

 : أنه إسقاط من وجه، وتمليك من وجه، وهذا تفصيلها:الثالث

 
 

الأول ذهب  القول  وإليه  تمليكاً،  وليس  إسقاط  الإبراء  )المرداوي،  :  الحنابلة 
المعتمد عندهم  12/295 المالكية )الدسوقي،    –( وهو  (، 4/99ورواية مرجوحة عند 

 (. 171وخلاف الأصح عند الشافعية )السيوطي،  
وإذا كان الإبراء هو الإسقاط فلا يفتقر إلى القبول كإسقاط القصاص والشفعة، 

 (. 295/ 12الهبة تمليك. )المرداوي،  وكذلك لو حلف أن لا يهبه، فأبرأه لم يحنث لأن  
 واستدلوا بدليلين:

الأول الأوقاف الدليل  )وزارة  الأعيان.  في  الإبراء  لصح  تمليكاً  لو كان  أنه   :
 ( 148/  1والشئون الإسلامية الكويت، 

الإبراء

إسقاط

تمليك

إسقاط من وجه 
وتمليك من وجه
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الثاني أولى. الدليل  الإسقاط  على  فحمله  الإسقاط،  عن  ينُبئ  الإبراء  لفظ   :
 (. 173/  5)الكاساني،  

: الإبراء تمليك وليس إسقاطاً. وهو الراجح عند المالكية )الدسوقي، نيالقول الثا
)السيوطي،  4/99 الشافعية  عند  والأصح  )المرداوي، 171(   الحنابلة.  عند  ورواية   ،)

12/295 ) 
ويكون معنى ذلك أنه يجري على الإبراء أحكام التمليكات، فهو بمثابة أنه مَّلك 

ليه فلا يصح تعليق الإبراء على شرط، ولا يصح المديون ما ثبت في ذمته ثم سقط، وع
كما أنه يصح ارتداد   –المدين    - الجهالة أو الإبهام في الإبراء، ويشترط علم وقبول المبرأ

 (171الإبراء بالرد. )السيوطي،  
 واستدلوا على ذلك بالآتي: 

هو : الإبراء لو لم يكن تمليكا لافتقر إلى نية أو قرينة، )الأنصاري، د.ت( و أولً 
 لا يحتاج إليهما، فدل على أنه تمليك.

: المناط الشرعي في انتقال الأملاك من مالك إلى مالك هو حصول التراضي ثانياً 
 (. 1/811وقد رضي المبريء عن العين، بمصيرها إلى ملك من أبرأه عنها. )الشوكاني،  

 : الإبراء تمليك من وجه وإسقاط من وجه، وإليه ذهب الحنفية.القول الثالث
)داماد أفندي، د.ت( وعلى هذا فقد تجري على الإبراء أحكام التمليك تارة، وأحكام 
الإسقاط تارة، تختلف باختلاف الصور. وذهب بعض الشافعية إلى قريب من هذا القول، 
حيث توسط السمعاني فقال: "إنه تمليك في حق من له الدين إسقاط في حق المديون 

يكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من وذلك لأن الإبراء إنما يكون تمل 
 ( 1/82له الدين فإن أحكام المالية إنما تظهر في حقه. )الزركشي، د.ت،  

 واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: 
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: الإبراء يشتمل على الإسقاط؛ لأنه لا تتوقف على صحته القبول كما في أولً 
 ( 8/429ص. )البابرتي، العتاق والطلاق والعفو عن القصا

التمليكات، ثانياً  يرتد بالرد كما في سائر  التمليك؛ لأنه  الإبراء يشتمل على   :
 وتعليق التمليك به لا يجوز كالبيع والهبة لما فيه من شبهة القمار الحرام. 

فلما كان الإبراء له شبهة بهما فوجب العمل بالشبهين بقدر الإمكان. )البابرتي، 
8/429 .) 

والترجيح: والذي يظهر رجحانه القول الثالث؛ وذلك أن الإبراء بالنظر إلى الدائن 
هو إسقاط، وبالنظر إلى المدين فهو تمليك، عليه يصعب إطلاق أحد المعنين الإسقاط أو 

 التمليك على الإبراء، بل يتقوى ويترجح أحد المعنين على الآخر في كل صورة بحسبها. 

  الضابط.التطبيق على  
ترتب على الاختلاف في حقيقة الإبراء بين السقوط والتمليك اختلاف في الحكم 

 على عدة صور منها: 
لو اشترى رجلٌ من آخر داراً، وقبل استلامها قال المشتري للبائع: أبرأتك من  .1

داري التي تحت يدك، لا يسقط حقه في المطالبة بها؛ تفريعاً على أن الإبراء من 
 ح. المعين لا يص

الدين، فمن قال إن الإبراء تمليك لا  .2 إذا أبرأ خالد محمدا، وهو جاهل بمقدار 
 (. 171تصح عنده، ومن قال بالإسقاط صحت عنده )السيوطي، 

لو كان لأحد دين على شخصين، فقال: أبرأت أحدكما، فإذا كان الإبراء تمليكاً  .3
 (.171،  فلا يصح، ومن قال إنه إسقاط صحت عنده، ويتبين منه. )السيوطي

لو قال الدائن للمدين: وكلتك على الدين ولك أن تبرئ نفسك، فلا تصح عند  .4
من قال بالتمليك، كما لو وكله ليبيع من نفسه، وتصح عند من قال بالإسقاط. 

 (. 171)السيوطي،  
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 : صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه.الضابط الثاني
ة لدى الفقهاء، وهي مسألة الظفر، وتعني أن الإنسان إن كان عنوان المبحث مسألة معروف

له دين على غيره، وكان المدين جاحداً، فهل يجوز لصاحب الحق أن يأخذ حقه دون 
الرجوع إلى القضاء؟ فسيتم ذكر معنى الضابط، وصيغته عند الفقهاء في المطلب الأول، ثم 

لمطلب الثاني، وسيختتم المبحث بالتطبيقات سيتم التطرق إلى تحرير محل النزاع ودراستها في ا
 على هذه المسألة. 

 معنى الضابط وصيغته. 
الضابط يشير إلى مسألة الظفر بالحق المشهورة في كتب الفقه، وهي عند ثبوت 

فهل للدائن أن يأخذ حقه دون الرجوع   -لا مقراً - حق على الغير، وكان المدين جاحداً  
جنس دينه، أم له أن يأخذ من غير جنسه؟ وقد   إلى القضاء؟ وهل لابد أن يكون من 

عرَّف ابن حجر الظفر بأنه: "من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن 
(. فتبين من تعريف ابن حجر 9/509يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه" )ابن حجر،  

طلبه، وجحود   من قوله "عاجز" أن المدين جاحدٌ؛ لأن الدائن لا يسمى عاجزاً إلا بعد
المدين، فلو أقر المدين بالدين وكان باذلًا فليس له أن يأخذ من ماله إلا بإذنه، لأن له أن 
يعطيه من أي ماله شاء، وهذه الصورة لا خلاف فيها كما بينه ابن قدامة فقال: "وجملته 

إلا   أنه إذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به، باذل له، لم يكن له أن يأخذ من ماله 
(. ولأهمية المسألة لدى 287/  10ما يعطيه، بلا خلاف بين أهل العلم.."  )ابن قدامة،  

 الفقهاء؛ صاغوها بصيغة ضابط، وقد وردت عندهم بصيغ متقاربة منها: 
"صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون يأخذه لحقه". )السرخسي،  .1

22/49 ) 
 (22/49أن يأخذه". )السرخسي،  "صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له   .2
 (5/111"كل من كان له حق على أحد منعه إياه فله أخذه منه". )الشافعي،   .3
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عابدين،  .4 )بن  المدين".  بغير رضا  ظفر بجنس حقه  إذا  بيده  أن يأخذ  "للدائن 
6/150 ) 

"من له حق عند من يمنعه منه له أخذه بغير علمه ولو من غير جنسه" )المناوي،  .5
 من الصيغ. ( وغيرها  3/437

 دراسة الضابط.
الظفر بالحق هو أخذ الإنسان حقه الثابت له من غريمه دون إذنه ودون الرفع إلى 
القضاء، هذا هو الظفر بالحق وهو من المسائل المهمة في كتب الفقه. ومحل النزاع هو أن 

قه دون يكون المدين جاحداً، لا مقراً به باذلاً، فإن كان المدين جاحداً هل للدائن أخذ ح 
 إذن ولو من غير جنس دينه؟ اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال:

ذهب أصحاب هذا القول إلى أنه ليس لصاحب الحق الأخذ من القول الأول:  
م( ، والمشهور عند أحمد 1999مال الغير بلا إذنه مطلقاً، وهو قول لمالك )القاضي،  

 (. 28/539)المرداوي،  
 ومن أدلتهم:

ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أدِ  الأمانة عن أبي هريرة ر  .1
 ( 2/542، 1264إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك(. )الترمذي،  

وجه الدلالة: أنه أخذ من مال غيره بلا علمه، ومتى أخذ من ماله بغير علمه، 
 ( 10/288فقد خانه، فيدخل في عموم الخبر. )ابن قدامة، 

أنه قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا   -صلى الله عليه وسلم    - ثبت عن النبي .2
 م(. 2010بطيب نفس منه" )البيهقي، . 
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وجه الدلالة: لأنه إن أخذ من غير جنس دينه، كان معاوضة بغير تراض، وإن 
أخذ من جنسه، فليس له تعيين الحق بغير رضى ربه، فدخل في عموم النهي. 

 (. 10/288)ابن قدامة،  

: ذهبوا إلى أن لصاحب الحق أخذ حقه إن كان من جنسه، وليس القول الثاني
(، وقول لمالك، ورواية 192/ 7له أخذه من غير جنسه، وهو قول لأبي حنيفة )ابن نجيم،  

 (.28/540عند أحمد )المرداوي،  
 ومن أدلتهم:

بمثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتّـَقُوا اللَََّّ قوله تعالى: )فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ   .1
 . 194وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ مَعَ الْمُتَّقِيَن( سورة البقرة

وجه الدلالة: أنه جاز لمن تعُدي عليه في مال أو جرح أن يتعدى بمثل ما تعدي 
 م( 1964به عليه إذا خفي )القرطبي،  

تُمْ فَعاقِ  .2 تُمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَرْتُمْ لَهوَُ خَيْرٌ للِصَّابِريِنَ( قوله تعالى: )وَإِنْ عاقَـبـْ بُوا بمثِْلِ مَا عُوقِبـْ
 . 126سورة النحل  

وجه الدلالة: أنها نزلت فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل 
( فله أن يأخذ حقه من جنسه، 10/201ظلامته لا يتعداه إلى غيره )القرطبي،  

 ه جنسه تعدي. وأخذه من غير 
: أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا -رضي الله عنها-عن عائشة   .3

سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك 
 ( 3/79 2211بالمعروف )البخاري، رقم:

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بجواز أخذ حقها دون الإذن 
 م(. 1995دل على أنه حلال وجائز )القرافي،  ف

 لأن في الرفع إلى القاضي مشقة وتضييع زمن )الأنصاري، د.ت( .4
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: ذهبوا إلى أن لصاحب الحق أن يأخذ من جنس دينه، فإن لم يجد القول الثالث
(، وظاهر مذهب 8/427فله يأخذ من غير جنسه، وهو معتمد الشافعي )الشافعي،  

 (.490/ 6، والظاهرية )ابن حزم،  م(1994مالك )العبدري،  
 واستدلوا بما استدل به الفريق الثاني، ولكن اختلفوا في توجيه الأدلة، فمثلاً الآيات 

من ذوجهوها بأن فيها عموماً لكل ما أمكن للممنوع من حقه أن ينتصف به، فإن لم يجد  
 ( 7/455جنس دينه له أن يأخذ من غيره. )ابن حزم، 

وأما قصة هند فهي "دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه 
نفسها وعيالها قدر بحيث يحتاج إلى التقويم؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهند أن تفرض ل
 ( 419/ 9الواجب، وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق منه وأعسر" )ابن حجر،  

واستدلوا أيضاً بأن "الشارع أقامه مقام القابض والمقبض لمسيس الحاجة، ولو كان 
بغير جنس حقه جاز له أخذه وبيعه ثم استيفاء حقه من ثمنه، فقد قام في قبضه مقام 

 )سلطان العلماء، د.ت(. قابض ومقبض"  
وقد اعترضوا على أدلة المانعين بأنه "ليس انتصاف المرء من حقه خيانة، بل هو 
حق واجب، وإنكار منكر، وإنما الخيانة أن تخون بالظلم والباطل من لا حق لك عنده" 

 (. 6/493)ابن حزم، 
تطيب فهو الحق، وهو الذي    - صلى الله عليه وسلم    -وكذا أن ما قضى به النبي  

 ( 491-6/488به نفس المؤمن. )ابن حزم،  
: والذي يظهر رجحانه القول الثاني، لموافقته لأدلة الشرع، وهو توسط الراجح

 بين الأقوال حيث أجاز أخذ الحق إن كان من جنس دينه بشرطين: 
 (. 7/235أن لا يكون حداً ولا عقوبة؛ لأنه لابد لهما من حاكم )الخرشي،   .1
فلا   .2 الفتنة؛  يأمن  )الخرشي، أن  ونحوه.  دماء  إراقة  حقه  أخذ  بسبب  يحصل 

7/235 .) 
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 التطبيق على الضابط.
مسألة الظفر بالحق من المسائل التي تشعبت تطبيقاتها في كتب الفقه والمعاملات 

 المالية المعاصرة فمنها: 
يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها للإنفاق على نفسها وأولادها في الحاجات  .1

والشرب والكسوة، إذا امتنع، أو تعذر استئذانه أو لم يعطها الضرورية كالأكل  
 ( 10/288قدر الكفاية. )ابن قدامة،  

إذا غاب المستأجر ولم يسلم مفتاح العين المؤجرة فيجوز للمؤجر بعد انتهاء مدة  .2
الإجارة أن يفتحها ويؤجرها لمن يشاء، وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور 

 (. 7/192الفتح على إذن القاضي. )ابن نجيم، صاحبه ولا يتوقف  
إذا كان للبنك ديون على العميل ولم يؤدها، فيجوز للبنك أخذ ديونه من حساب  .3

 العميل الجاري المفتوح عنده بلا إذنه )العثماني، د.ت(. 
في مسألة فتح الاعتماد المستندي، إذا أصر الموكل على الامتناع عن الدفع بغير  .4

البضاعة؛ ليستوفي حق وتعذر الاستيفا ء منه، يجوز للمصرف حق التصرف في 
 م(. 1999حقه بأن يبيع منها بقدر الحاجة. )الندوي،  

 الضابط الثالث: الدين الحال ل يتأجل بالتأجيل. 
 معنى الضابط وصيغته. 

 يمكن تقسيم الديون إلى قسمين:
(، وتصح 1/814دين حال: "وهو ما يجب أداؤه عند طلب الدائن" )التهانوي،   -

 المخاصمة به أمام القضاء. 
دين مؤجل: "وهو ما لا يجب أداؤه قبل حلول الأجل، لكن لو أد ى قبله يصح   -

 (. 1/814ويسقط عن ذمته" )التهانوي، 
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فمعنى الضابط أن هذه الديون المؤجلة إذا حل ت، ثم طالب المدين بالتأجيل إلى 
مُلز  المدة  الدائن، فهل تكون هذه  مة، وليس للدائن المطالبة إلا بعد حلول مدة، ووافق 

الأجل الثاني، هذا معنى الضابط، والذي يظهر من صيغة الضابط أنها غير ملزمة للدائن، 
 وله المطالبة متى شاء. 

 وقد ورد الضابط بصيغ متعددة متقاربة لدى الفقهاء منها:  .1
 (. 5/60"الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل" )ابن قدامة،   .2
 (. 2/26يتأجل" )الزركشي، "الحال لا   .3
 ( 1/267"الأجل لا يلحق" )السبكي،  .4
 (. 12/341"كل دين حل أجله، لم يصر مؤجلا بتأجيله" )المرداوي،   .5
 (226"كل دين أجله صاحبه فإنه يلزمه تأجيله". )ابن نجيم،  .6

وغيرها من الصيغ، ومن الملاحظ أن الصيغة الأخيرة المقررة عند الأحناف مخالفة 
 ا يدل على أن المسألة غير متفق عليها وإنما مما يجري فيها الخلاف. لما قبلها مم 

 دراسة الضابط.
تبين من خلال صيغ الضابط أن هناك خلافاً في مسألة تأجيل الد ين، وتحرير محل 
النزاع أن الديون منها ما هو غير قابل للتأجيل ابتداءً كرأس مال السلم، ومنها ما هو قابل 

ط الديون القابلة للتأجيل، فإذا حل الدين ثم أجله صاحبه إلى وقت للتأجيل، فمحل الضاب
 معين أو غير معين، هل يلزمه ذلك؟ هذا هو محل النزاع. 

هـ( ؟ 1487فالمسألة: "تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم" )بن عبد البر،  
 وقد اختلف الفقهاء على قولين:

يالقول الأول ن الحال لا يتأجل، ويعُد تبرعاً : يرى أصحاب هذا القول أن الد 
)السبكي،   الشافعي  وعليه  به،  ملزماً  وليس  الدائن  )المرداوي، 1/267من  وأحمد   )

12/340 ) 
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 ومن أشهر أدلتهم: 
 . 91: قوله تعالى: )مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِنْ سَبِيلٍ( سورة التوبةأولً 

التبرع ملزماً للمتبرع، والآية وجه الدلالة: أن الأجل تبرع من الدائن، ولو لزم كان  
عامة بكونها تتضمن نكرة في سياق النفي، وهو ما يفيد العموم، فلو لزم الأجل 
همام،  )ابن  سبيل  المحسن  على  وكان  الآية،  عموم  مقتضى  لخالف  للدائن، 

6/524 .) 
: لأن التأجيل تبرع منه ووعد، فلا يلزم الوفاء به، كما لو أعاره شيئا )ابن ثانياً 
 (. 237/ 4ة،  قدام
المتبرع عن ثالثاً  لو لزم تأجيله، لزم أن يمنع  : قاعدة "لا جبر على متبرع" لأنه 

 ( 3/99مطالبته قبل الأجل ولا جبر على المتبرع )الحموي،  

: يرى أصحاب هذا القول أن الدائن ملزم بالأجل الذي ضربه للدين، القول الثاني
(، ووجه عند الحنابلة 3/226ومالك )الدسوقي،  (،  226وعليه أبو حنيفة )ابن نجيم، ص 

 ( 12/340واختاره ابن تيمية )المرداوي،  
 ومن أشهر أدلتهم: 

النبي صلى الله عليه وسلم قال:   -رضي الله عنه -: حديث أبي هريرة  أولً  أن 
 (. 2/49، 2322)المسلمون على شروطهم( )الحاكم، 

فدخل في عموم الحديث   وجه الدلالة: أن الدائن اشترط على نفسه أن يؤجل؛ 
 (. 393/ 16والالتزام بالأجل  )معلمة زايد،  

الْمُنَافِقِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: )آيةَُ  ثانياً: حديث أَبي هُرَيْـرةََ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ 
، 2749ي،  ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتمُِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ( )البخار 

4/4 ) 
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فيدخل في عمومها  الوفاء بالعهد،  لزوم  فيه دلالة على  الحديث  الدلالة:  وجه 
(  كما يدخل 393/ 16الأجل في الدي ن، فيجب الالتزام بالوعد )معلمة زايد، ) 

 في عموم النصوص الواردة بوجوب الوفاء بالعهد وهذا منها. 
العقد  هذا  التصرف في  يملكان  المتعاقدين  أن  فملكا   ثالثاً:  والإمضاء؛  بالإقالة 

 ( 4/237الزيادة فيه. )ابن قدامة،  

: والذي يظهر رجحانه القول الثاني، لقوة أدلتهم، حيث إن الشرع أمر الراجح
بالوفاء بالعهد، ولأن الأجل قد تم برضا الدائن فوجب احترامه والوفاء به، كما أن المدين 

 د، وإجباره قبل الموعد فيه حرج ومشقة. قد يكون رتب أموره على السداد في الموعد الجدي 

 التطبيق على الضابط.

 لا يخلو ضابط من تطبيقات وتفريعات تحته، ومن التطبيقات على تأجيل الد ين الحال: 
إذا أقرض إنسان غيره قرضاً، وضرب له أجلاً، فمن رأى أن القرض ليس له أجل  .1

(، 226الحنفية )ابن نجيم، صوأنه يثبت في الحال، لم يجعل الأجل لازماً، وعليه  
(، ومن رأى أن 12/340م(، والحنابلة )المرداوي،  1995والشافعية )لقليوبي،  

القرض غير حال، جعل الأجل لازماً، وليس للدائن طلبه قبل أجله، وعليه المالكية 
)المرداوي،  3/226)الدسوقي،   تيمية.  ابن  واختاره  الحنابلة،  عند  ووجه   ،)

12/340 ) 
ل آخر عاريةً، وضرب لها أجلاً، فمن قال إن الحال لا يتأجل جعل إذا أعار رج .2

الأجل غير لازم وله المطالبة به، ومن رأى أن الحال يتأجل جعل الأجل لازماً 
 ( 259/ 4)ابن قدامة،  

لو اشترى محمد من خالد سيارة بثمن مؤجل لسنة، وبعد حلول الأجل طلب  .3
ثمن أي وقت شاء عند من يقول محمد مهلة لسنة، فوافق خالد، فلخالد طلب ال
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بأن الحال لا يتأجل، وليس لخالد طلب الثمن إلا بعد المهلة عند من قال أن 
 الحال يتأجل. 

مهر الزوجة إذا كان حالًا ولم يسلمه الزوج إليها أو إلى وليها ثم أجلته عنه لمدة  .4
ب فإنه يكون حالًا ولها طلبه أي وقت )على القول بأن الحال لا يتأجل(، ويج 

زايد،  )معلمة  بالتأجيل  يتأجل  الحال  بأن  القائلين  عند  بالأجل  الالتزام  عليها 
16/395 ) 

ولم يستطع العميل أداء القسط، وقام المصرف   - دين العميل -إذا حلَّ القسط   .5
 بتأجيل القسط، فالمصرف ليس ملزماً بالأجل، تفريعاً على الضابط. 

مشار  .6 من  مشروع  في  مناقصة  لكسب  العميل  قدم  المؤسسات، إذا  إحدى  يع 
فطلبت المؤسسة خطاب ضمان، فذهب العميل إلى المصرف ليستخرج خطاب 
ضمان بغير غطاء، أي أنه لم يضع مالًا في حسابه يوازي قيمة ما يدفعه المصرف 
للمؤسسة. فإذا افترضنا أن المناقصة رست على العميل لكن العميل ما استطاع 

لمؤسسة أن تأخذ المبلغ كاملًا. ولأن المبلغ إكمال المناقصة ففي هذه الحالة يحق ل
على قول ان الحال لا -عبارة عن قرض من المصرف للعميل، فإنه يحق للمصرف  

أن يرجع إلى العميل ويأخذ قيمة خطاب الضمان في أي وقت، ولن   -يتأجل
 يكون ملزماً بأي أجل يضعه العميل. 

 عاد. الضابط الرابع: الدين ل يعود أمانة حتى يقبض، ثم ي
من المعلوم أن الديون مضمونة في ذمة المدين، فيجب عليه إيفاؤها عند حلول 
موعد سدادها، لكن هل يمكن تحويل يد المدين من يدٍ ضامنة إلى يد مستأمنة من خلال 

 جعل الدين رأس مال مضاربة؟ 
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 معنى الضابط وصيغته. 
للدائن أن يورد عليه عقداً يفيد الضابط أن الدَّين الذي في ذمة المدين، لا يمكن  

مع المدين حتى يقبضه من يد المدين، ثم يعيدها إليه، فليس لصاحب الد ين أن يجعل الدين 
مضاربة بيد المدين قبل قبضه، بحيث تصبح يد المدين من ضمان إلى أمانة. فإذا كان لزيد 

دك مضاربة، دينار، ثم قال زيد لخالد: اعمل بالدين الذي عن   1000على خالد دين قدره  
 ويكون الدين هو رأس المال. وقد ورد الضابط بعدة صيغ منها:

 ( 29/ 7م، 2000"الدين لا يعود أمانة حتى يقبض ثم يعاد". )بن عبدالبر،   .1
 ( 519/ 5م،  2003"ما في الذمة لا يعود أمانة حتى يقبض". )الزرقاني،   .2

واضحة،   صيغ ضوابط  في  الضابط  معنى  ورود  قل  من  الرغم  عمل وعلى  فإن 
الفقهاء بهذا الضابط في مواطن كثيرة، لاسيما في باب المضاربة، حين تحدثوا عن مسألة 
جعل الدين رأس مال عقد المضاربة ويمون المدين مضارباً، وهذا ما سوف نفصل الحديث 

 فيه. 
 دراسة الضابط.

محل البحث في هذا الضابط يتركز في مدى جواز جعل الدَّين رأس مال للمضاربة 
هو بيد المدين، أو بعبارة أخرى "المضاربة بالدَّين على العامل" )الموسوعة الفقهية الكويتية، و 

الدَّين 38/48 الد ين جعل  لصاحب  فهل  قبضه   -(،  للمضاربة؟ وفي   -قبل  مال  رأس 
 المسألة قولان: 

: أن المضاربة بدين لرب المال على العامل لا تصح، وإليه ذهب القول الأول
)البابرتي،   ج448- 8/447الحنفية  )العبدري،  والمالكية  ص7(،  والشافعية 444،   ،)

 . (71، ص14(، والمذهب عند الحنابلة )المرداوي، ج 2/38)الأنصاري، 
 واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها: 
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: دليل الإجماع، حيث قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل أولً 
أنه لا يجوز   قدامة، العلم،  )ابن  على رجل مضاربة".  له  دينا  الرجل  أن يجعل 

5/53 ) 
: لأن جعل الدائن الدين رأس مال بيد المدين ليضارب فيه، فيصير التقدير ثانياً 

فلا  فتصير مضاربة بالعروض  إليه مضاربة  دفعه  العروض، ثم  بشراء  كأنه وكله 
 لة مطلقاً. ( وإن كانت المضاربة بالعروض ليست باط 83/ 6تصح. )الكاساني،  

: لأن الدين ليس ملكاً للدائن حقيقة، فإذا جعل الدين رأس مال للمضاربة ثالثاً 
من  المضاربة  مال  رأس  يكون  وبهذا  تصح،  وكالة لا  وهي  المدين،  وكل  فكأنه 

 ( 8/448المضارب، فلم يصح. )البابرتي،  
ة جزء من : لأن الدائن وك ل فيما لا يملك حقيقة، فلم تصح الوكالة؛ والوكال رابعاً 

( 8/448المضاربة، وعدم صحة الجزء مستلزم لعدم صحة الكل. )ابن الهمام،  
 وذلك أن المضاربة إجارة ووكالة.

: لأن المضارب أمين ابتداء ولا يتصور كونه أمينا فيما عليه من الدين؛ خامساً 
 لأن يد المدين يد ضمان. )فرموزا، د.ت( 

يسادساً  لنفسه لا  الغريم،  يد  ما في  قدامة، : لأن  )بن  بقبضه.  إلا  لغريمه  صير 
 م( 1994

القول الثاني: تصح المضاربة بالدَّين على العامل، وهي رواية عند أحمد. )المرداوي، 
14/71 ) 

 واستدلوا على ذلك بالأدلة الآتية:  
: لأن المدين إذا اشترى شيئا للمضاربة، فقد اشتراه بإذن رب المال، ودفع أولً 

 ( 5/53في دفعه إليه، فتبرأ ذمته منه. )ابن قدامة،  الدين إلى من أذن له  
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: لأن صورتها كأن الدائن دفع إليه عرضاً، وقال: بعه وضارب بثمنه، فتصح. ثانياً 
 ( 53/ 5)ابن قدامة،  

: والذي يظهر رجحانه القول الأول، وهو عدم صحة المضاربة بالدين الراجح
يكون الدائن مالكاً للدين إلا بعد قبضه، على العامل، وذلك لأن الدين ملك للمدين، ولا  

 ولا قبض هنا. 
 

 التطبيق على الضابط.
للدائن إلا بقبضه، وعليه  حقيقة الدين هو أنه ملك للمدين، ولا يكون ملكاً 
فليس لصاحب الدين إجراء أي معاوضة على الدين قبل قبضه، ويتفرع من الضابط عدة 

 تطبيقات منها: 
دين الذي عليك مضاربة والربح بيننا، فعمل محمد لو قال زيد لمحمد اعمل بال  .1

وربح، تفريعاً على الضابط، لا تصح المضاربة، والربح كله لمحمد، وليس لزيد إلا 
 دينه؛ لأنها صارت قرضاً. 

لو قال شخص لمدينه اعمل بالدين الذي عندك، والربح بيننا، فعمل به وخسر،  .2
ة تكون على المدين، ولرب الدين فالمضاربة باطلة تفريعاً على الضابط، والخسار 

 دينه. 
إذا تخلف عميل عن السداد، فإنه لا يحق للمصرف أن يأخذ عليه غرامات تأخير،  .3

يقترح  قد  هنا  ومن  الدَّين.  من  الاستفادة  عن  عاجزاً  المصرف  يكون  وبذلك 
المصرف أن يجعل الد ين الذي على العميل رأس مال للمضاربة، والعميل مضارباً، 

 بينهما، فهذه الحيلة لا يمكن العمل بها وفقاً لهذا الضابط. والأرباح  
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 خلاصة وتحليل: 
بعد كتابة الدراسة يمكن التوصل إلى أن الضوابط المتعلقة بالدَّين متنوعة، فمنها 
المتعلق بالدائن ومنها المتعلق بالمدين، وهذه الدراسة سلطت الضوء على الضوابط المتعلقة 

الإبراء وإسقاط الدين إلا بعد أن يستقر في ذمم الآخرين، لأن   بالدائن، وأنه لايقع منه
الحقوق في الذمم هي التي تقبل الإسقاط، كما أن من سماحة الشريعة الإسلامية أن أعطت 
لصاحب الدَّين في حال جحود الدين، واستطاع أن يظفر بحقه، فله أن يأخذ من جنس 

الفتنة،   كما أن من الضوابط من جعل الدين حقه بشرط أن لا يكون حداً، وأن يأمن 
الحال لا يتأجل بالتأجيل وأن المدة التي أجلها الدائن غير ملزمة؛ للتشجيع والحث على 
التأجيل على المعسر، ، بالإضافة إلى أن منضوابط الدائن أن ليس له أن يجعل يد المدين 

أن يجعل الد ين   يد أمانة حتى يقبض، لأن يد المدين على المال يد ضمان، فليس للدائن
مضاربة بيد المدين حتى يقبض دينه. وكل هذه المسائل اجتمعت تحت الضوابط المتعلقة 
له  ينبغي  التي  به، والمسائل  المتعلقة  الشرعية  للدائن معرفة الأحكام  بالدائن، مما سهلت 

 معرفتها.

يبتعد عن : بينت الدراسة مشروعية الدَّين، ولكن الأولى على المسلم أن  الخاتمة
الدَّين ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، لأنه قد يدركه الموت وهو لم يوفِ الدَّين الذي عليه، 
وليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين )البخاري، 

( وفي ختام هذه 1379هــ( وذلك ليحر ض الناس على قضاء ديونهم )ابن حجر،  1422
 تعرض الباحث أهم النتائج والتوصيات:الدراسة، يس

 أهم النتائج: 
 هناك أوجه اختلاف بين القواعد والضوابط الفقهية منها: •

القاعدة الفقهية لاتقتصر على باب واحد، بينما الضابط الفقهي مقتصر على  -
 باب من أبواب الفقه. 
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الاستثناءات  مساحة الاستثناءات على القاعدة الفقهية أوسع بكثير من مساحة   -
 على الضابط الفقهي. 

الإبراء تمليك من وجه وإسقاط من وجه، وذلك أن الإبراء بالنظر إلى الدائن هو  •
 إسقاط، وبالنظر إلى المدين فهو تمليك.

الظفر بالحق هو أخذ الإنسان حقه الثابت له من غريمه دون إذنه ودون الرفع إلى  •
/ أن 2كون حداً ولاعقوبة    / ألا ي1القضاء، والراجح جواز ذلك بشرطين:  

 يأمن الفتنة. 

 أهم التوصيات: وبعد استعراض أهم نتائج البحث فإن الباحث يوصي بالآتي: 
 دراسة الضوابط الفقهية المذهبية، مع ربطها بالتطبيقات المعاصرة. 

 دراسة الضوابط الفقهية المتعلقة بالمدين أو المال، وربطها بالتطبيقات المعاصرة. 
 

هــ(. 1404،  2)الكويت، دار السلاسل، ط    -  
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